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يُعد تفويض السلطة أحد الركائز الأساسية في الإدارة الحديثة، وذلك لما يحققه من توازن بين الرقابة التنظيمية والمرونة في التشغيل. مع نمو حجم المؤسسات وتنوع هياكلها، لم يعد من ممكن الاعتماد على نماذج مركزية تتركز فيها القرارات في قمة الإدارة. أظهرت الدراسات الحديثة أن المركزية المطلقة تُبطئ عملية اتخاذ القرارات، وتُضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع التغييرات، وتثقل كاهن المديرين التنفيذيين (Yukl، 2012).

ومع تطور مفهوم القيادة، أصبح التفويض مكونًا أساسيًا في نماذج القيادة الفعالة، حيث يشير Ahearne et al. (2005) إلى أن القادة الذين يعتمدون سياسة تمكين الموظفين ومنحهم الصلاحيات يمكِّنون فرقهم من اتخاذ قرارات أكثر جودة وتحقيق مستويات أداء أعلى. ويُظهر Chen & Aryee (2007) أن التفويض ليس مجرد نقل للمهام، بل هو عملية تنموية تُسهم في بناء القدرات القيادية للعاملين وصقل مهاراتهم، مما يؤثر إيجابيًا في جودة القرارات وثقة العاملين في المؤسسة.

من منظور فني، يبرز التفويض الفني بوصفه ضرورة تشغيلية، خصوصاً في الأقسام التي تتطلب تدخّلاً متخصصاً، مثل العمليات التقنية، الصيانة، الهندسة، وتقنية المعلومات. وتشير دراسات Faraj & Sproull (2000) إلى أن نقل القرارات الفنية نحو الفنيين والخبراء يرفع جودة الحلول ويقلل الأخطاء بنسبة معتبرة. كما أكدت دراسة Zohar & Luria (2003) أن الافتقار إلى تفويض فني واضح يؤدي إلى تأخير الاستجابة لمواقف حرجة، ويزيد من الاعتماد على المديرين الإداريين غير المتخصصين، مما ينعكس سلباً على الأداء التشغيلي.

أما الجانب المالي، فهو يُعد من أكثر أبعاد التفويض حساسية بسبب ارتباطه بالموارد والقرارات الرئيسية. توضح نظرية الوكالة أن تركيز الصلاحيات المالية في القمة الإدارية يؤدي إلى بطء التنفيذ وتضخم الإجراءات، بينما يُوفر التفويض المالي المنظم مرونة أكبر لاتخاذ القرارات التشغيلية (Jensen، 1998؛ Eisenhardt، 1989). وتُظهر الأدبيات أن المؤسسات التجارية التي تمنح صلاحيات مالية محددة للمستويات الوسطى تحقق استجابة أعلى في تنفيذ العمليات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وفي إطار رؤية المملكة 2030 في السعودية، أصبح موضوع التفويض أكثر أهمية، حيث تسعى المؤسسات لتعزيز اللامركزية، وتمكين القيادات الشابة، وتحسين فعالية الأداء. ومع ذلك، لا زالت العديد من المؤسسات تواجه نقصًا في وثائق الصلاحيات، وتضاربًا في المسؤوليات، وغياب سياسات واضحة للتفويض، مما يتطلب دراسة علمية متعمقة لفهم تأثير هذه الممارسات على الأداء المؤسسي.
تقدم هذه الدراسة إطارًا بحثيًا شاملًا لتحليل تأثير تفويض السلطة بأبعاده الثلاثة—الإداري، الفني، والمالي—على كفاءة الأداء المؤسسي في إحدى مؤسسات قطاع الأعمال.
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على الرغم من إدراك المؤسسة لأهمية تفويض السلطة، إلا أن ممارساتها الحالية تكشف عن جملة من الاختلالات التي تؤثر في كفاءة الأداء. 
يمكن تلخيص مظاهر المشكلة في الآتي:
[bookmark: _Toc214646038]أولاً: ضعف التفويض الإداري
تُظهر المؤسسة اعتمادًا مفرطًا على المديرين في اتخاذ القرارات اليومية، بما في ذلك القرارات الروتينية، مما يؤدي إلى بطء الإنجاز وتكدس المعاملات. وتتوافق هذه الظاهرة مع نتائج Williams (2020) الذي أكد أن مركزية القرار تعيق الإنتاجية وتقلل من استقلالية المرؤوسين.
[bookmark: _Toc214646039]ثانياً: قصور التفويض الفني
على الرغم من تخصص الفنيين في الأقسام التشغيلية، إلا أن الكثير من القرارات الفنية لا تزال تُرفع إلى المديرين، مما يسبب بطء في الحلول وارتفاع الأعطال وتأخير المعالجة. وأوضحت Zohar & Luria (2003) أن غياب التفويض الفني يقلل من فاعلية نظم السلامة التشغيلية ويؤخر القرارات الحاسمة.
[bookmark: _Toc214646040]ثالثاً: محدودية التفويض المالي
تتطلب عمليات الشراء والموافقات المالية الاعتماد على مديرين محددين، حتى للنفقات الصغيرة، مما يؤدي إلى تأخير تلبية الاحتياجات التشغيلية. وتشير Eisenhardt (1989) إلى أن عدم وجود تفويض مالي فعال يرفع التكاليف التشغيلية ويعرقل سير العمل.
[bookmark: _Toc214646041]رابعاً: انعكاسات ذلك على الأداء المؤسسي
تتمثل أهم المظاهر السلبية في:
· تأخر إنجاز الأعمال
· ضعف المرونة التشغيلية
· انخفاض جودة القرارات
· إرهاق المديرين
· تراجع الرضا الوظيفي
· ارتفاع مستوى الأخطاء التشغيلية
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تتمثل مشكلة الدراسة في وجود قصور في ممارسات تفويض السلطة داخل المؤسسة محل الدراسة، بما يؤثر مباشرة في كفاءة الأداء المؤسسي.
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· ما مستوى التفويض الإداري؟
· ما مستوى التفويض الفني؟
· ما مستوى التفويض المالي؟
· ما مستوى الأداء المؤسسي؟
· ما أثر التفويض الإداري على الأداء المؤسسي؟
· ما أثر التفويض الفني على الأداء المؤسسي؟
· ما أثر التفويض المالي على الأداء المؤسسي؟
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· تحليل مستوى التفويض الإداري.
· تقييم مستوى التفويض الفني.
· قياس مستوى التفويض المالي.
· تحديد مستوى الأداء المؤسسي.
· تحليل أثر التفويض الإداري على الأداء.
· تقييم أثر التفويض الفني على الأداء.
· دراسة أثر التفويض المالي على الأداء.
· اقتراح حلول لتحسين سياسات التفويض.
[bookmark: _Toc214646045]أهمية الدراسة

[bookmark: _Toc214646046]أولاً: الأهمية النظرية
· توضيح المفاهيم الأساسية للتفويض وعلاقته بالأداء.
· إثراء الأدبيات بإطار بحثي يدمج الأبعاد الثلاثة للتفويض.
· تقديم دراسة حديثة في سياق عربي يعاني من مركزية القرارات.
[bookmark: _Toc214646047]ثانياً: الأهمية التطبيقية
· دعم المؤسسة في إعادة تصميم سياسات التفويض.
· تحسين كفاءة اتخاذ القرار.
· تعزيز الرضا الوظيفي ورفع مستوى الإنتاجية.
· دعم جهود التحول المؤسسي في سياق رؤية المملكة 2030.
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الفرضية العامة
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد تفويض السلطة على الأداء المؤسسي.
الفرضيات الفرعية:
 H1يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتفويض الإداري على الأداء المؤسسي.
 H2يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتفويض الفني على الأداء المؤسسي.
 H3يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتفويض المالي على الأداء المؤسسي.
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·  حدود موضوعية: تقتصر على التفويض الإداري والفني والمالي، والأداء المؤسسي.
· حدود مكانية: مؤسسة في قطاع الأعمال السعودي.
· حدود زمانية: عام 2025.
· حدود بشرية: الموظفون الإداريون والفنيون ورؤساء الأقسام.
[bookmark: _Toc214646050]المصطلحات الإجرائية
تفويض السلطة: نقل الصلاحيات ضمن نطاق محدد مع بقاء المسؤولية النهائية لدى المفوّض.
التفويض الإداري: منح صلاحيات اتخاذ قرارات تنظيمية يومية.
التفويض الفني: تمكين العاملين الفنيين من اتخاذ القرارات التشغيلية.
التفويض المالي: منح صلاحيات اعتماد النفقات وفق ضوابط إدارية.
الأداء المؤسسي: القدرة على تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية.

[bookmark: _Toc214646051]هيكلة الدراسة
· الفصل الأول: الإطار العام.
· الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.
· الفصل الثالث: منهجية الدراسة.
· الفصل الرابع: التحليل الإحصائي والنتائج.
· الفصل الخامس: الخاتمة والملاحق.
[bookmark: _Toc214646052]خاتمة الفصل
يمثل هذا الفصل الأساس المنهجي للدراسة من خلال تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفروضه، وحدوده، ومفاهيمه الرئيسية. ويساعد في بناء إطار واضح للانتقال إلى الفصل الثاني الذي يتناول الأدبيات والدراسات السابقة بشكل نقدي وتفسيري.
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يركز هذا الفصل على تقديم الأساس العلمي الذي يشرح العلاقة بين تفويض السلطة والأداء المؤسسي. يُعد هذا الإطار النظري خطوة مهمة في بناء الدراسة، إذ يوضح كيف تساهم الممارسات الإدارية المتعلقة بتوزيع الصلاحيات في تعزيز فعالية المؤسسة وكفاءتها. كما يعرض الفصل الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، متطرقًا إلى نقاط الاتفاق والاختلاف بينها، والفجوات التي تهدف الدراسة الحالية إلى معالجتها.

ركزت الأدبيات على أن تفويض السلطة لم يعد مجرد ممارسة إدارية ثانوية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة العمليات واتخاذ القرارات. وتشير الأبحاث إلى أن المؤسسات التي توضح صلاحياتها للعاملين تُظهر سرعة في الإنجاز، وتحسن في جودة الخدمة، وتزيد من الالتزام التنظيمي. كما بينت الأدبيات أن الأداء المؤسسي يعتمد على مؤشرات متعددة، منها جودة القرارات، والكفاءة التشغيلية، ورضا العملاء، والقدرة على التكيف مع التغيرات.
يهدف هذا الفصل إلى تفسير هذه العلاقة من خلال تقديم إطار نظري شامل، ثم استعراض الدراسات السابقة وتحليلها، وصولًا إلى بناء النموذج المفاهيمي للدراسة.

[bookmark: _Toc214646055]لمتغير المستقل: تفويض السلطة

مفهوم تفويض السلطة

يُعرّف تفويض السلطة بأنه عملية نقل جزء من الصلاحيات من المدير إلى موظفين آخرين لأداء مهام محددة، مع بقاء المسؤولية النهائية لدى المدير. ويرى Yukl (2012) أن التفويض يتيح للمرؤوسين مساحة أكبر لاتخاذ القرار، مما يعزز مشاركتهم في العمل ويرفع مستوى الأداء. ويؤكد Ahearne وآخرون (2005) أن التفويض يعزز شعور الموظف بالاستقلالية، مما يحسن التزامه وجودة أدائه.



أهمية تفويض السلطة
تظهر أهمية التفويض في عدة جوانب:
	• تحسين سرعة اتخاذ القرار
	• رفع كفاءة العمليات
	• تعزيز الثقة في بيئة العمل
	• تخفيف الضغط على المديرين
	• تطوير مهارات العاملين وإعداد قيادات مستقبلية
وتدعم الدراسات الإدارية أن اللامركزية تزيد من مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف.

شروط التفويض الفعّال
تتطلب عملية التفويض الناجحة ما يلي:
	• وضوح الصلاحيات والمسؤوليات
	• اختيار الموظف المناسب
	• توفير الموارد اللازمة
	• متابعة قائمة على الدعم وليس السيطرة
	• وجود ثقافة تنظيمية قائمة على الثقة

معوقات التفويض
من أبرز المعوقات:
	• المركزية المفرطة
	• ضعف الثقة
	• الخوف من ارتكاب الأخطاء
	• نقص التدريب
	• غياب السياسات المكتوبة للصلاحيات
أنواع التفويض
تركز هذه الدراسة على ثلاثة أنواع رئيسية:
	• التفويض الإداري: القرارات اليومية والإجراءات الروتينية
	• التفويض الفني: القرارات التشغيلية التقنية
	• التفويض المالي: صلاحيات الصرف والمشتريات

التفويض في الفكر الإداري الحديث

تربط النظريات الحديثة بين التفويض والقيادة التشاركية، وإدارة الجودة، والهياكل التنظيمية المرنة. ويُنظر إلى التفويض كعنصر يرفع مستوى التفاعل بين الأقسام، ويزيد من سرعة الأداء، ويعزز قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات.

[bookmark: _Toc214646056]المتغير التابع: الأداء المؤسسي

[bookmark: _Toc214646057]مفهوم الأداء المؤسسي
يعكس الأداء المؤسسي قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. يرى Kaplan & Norton (1996) أن الأداء يشمل جوانب مالية وغير مالية، مثل جودة القرارات، والكفاءة التشغيلية، ورضا العملاء، والتعلم، والنمو. كما يُشير Delaney & Huselid (1996) إلى أن الأداء يتأثر بالهيكل التنظيمي، ووضوح المهام، والأساليب الإدارية، ومشاركة العاملين.



[bookmark: _Toc214646058]أهمية الأداء المؤسسي

[bookmark: _Toc214646059]تكمن أهمية الأداء في كونه أساسًا:
	• لتحديد نقاط القوة والضعف
	• لصنع القرارات الاستراتيجية
	• لرفع جودة الخدمات
	• لزيادة القدرة التنافسية
العلاقة بين التفويض والأداء

أظهرت دراسات مثل Chen & Aryee (2007) وAhearne (2005) وجود علاقة إيجابية بين التفويض والأداء، حيث إن نقل الصلاحيات يعزز سرعة اتخاذ القرارات، ويزيد التزام العاملين، ويطور قدراتهم. كما أظهرت دراسات عملية، مثل Faraj & Sproull (2000)، أن التفويض الفني يقلل الأخطاء ويعزز كفاءة العمليات. وأكد Jensen (1998) أن التفويض المالي يُحسن من كفاءة الإنفاق.

[bookmark: _Toc214646060]الدراسات السابقة

   من خلال هذا القسم، سوف نتناول فيه الدارسات السابقة وما يميز هذه الدارسة عن الدارسات السابقة.  
[bookmark: _Toc214646061]الدراسات العربية

[bookmark: _Toc214646062]الحربي، ناصر (2021). أثر تفويض الصلاحيات الإدارية على أداء الموظفين

تناولت دراسة الحربي (2021) تأثير تفويض الصلاحيات الإدارية على أداء الموظفين في المؤسسات الحكومية بالسعودية. اعتمد الباحث منهجية وصفية تحليلية، واعتمد على استبيان وزع على 320 موظفًا من المستويات الإدارية المختلفة. ركزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: وضوح الصلاحيات، توزيع المسؤوليات، وآليات المتابعة بعد التفويض. أظهرت النتائج أن مستوى التفويض يُعتبر “متوسطًا”، وأن غياب وثائق الصلاحيات في بعض المؤسسات يسبب تضاربًا في الأدوار ويؤدي إلى تكرار الرجوع للمديرين لاتخاذ القرارات، مما يبطئ العمل.

أوضحت الدراسة أن تفويض الصلاحيات يلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة اتخاذ القرارات، حيث يُحقق الموظفون الذين يتمتعون بصلاحيات واضحة أداءً أعلى بشكل واضح مقارنة بزملائهم الذين يفتقرون إليها. كما تظهر الدراسة أن التفويض يعزز الدافعية الوظيفية، ويقلل من الضغط الإداري على المديرين، ويساعد الأقسام على الاستجابة بسرعة أكبر. ويربط الباحث بين ضعف ثقافة الثقة في بعض الجهات الحكومية وانخفاض مستوى التفويض، مبرزًا أن الخوف من الأخطاء هو أحد العقبات الرئيسية التي تعيق نقل الصلاحيات.

وترتبط نتائج هذه الدراسة ارتباطًا مباشرًا بالدراسة الحالية، لأنها تُظهر أن غياب وضوح الصلاحيات وهو ما يحدث في المؤسسة محل الدراسة يؤثر سلبًا في الأداء المؤسسي، ويخلق بطئًا في إنجاز المعاملات. كما تدعم نتائج الحربي الفرضية القائلة إن التفويض الإداري الفعّال يرفع جودة الأداء المؤسسي عبر دعم الاستقلالية في اتخاذ القرار.

[bookmark: _Toc214646063]العتيبي، فهد (2020). التفويض الفني وأثره في جودة الأداء التشغيلي في المؤسسات الصناعية. 

ركزت دراسة العتيبي (2020) على استكشاف التفويض الفني في المصانع السعودية، خاصة في بيئات التشغيل التي تتطلب قرارات تقنية سريعة. استخدم الباحث منهجاً كميًا، ونجح في تحليل بيانات جمعها من 210 موظفين، بما يشمل مهندسين وفنيين ومشرفين على التشغيل. قيّم الباحث التفويض الفني من خلال ثلاثة محاور: مدى السماح للفنيين باتخاذ القرارات، مرونة الإجراءات الفنية، و قدرة الأقسام على التعامل مع الأعطال دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الإدارة العليا.

أظهرت النتائج أن مستوى التفويض الفني في المصانع السعودية يُعتبر منخفضًا نسبيًا، حيث لا تزال العديد من القرارات التشغيلية البسيطة تُحيل إلى المستويات العليا على الرغم من قدرة الفنيين على التعامل معها بكفاءة. كما أظهرت الدراسة أن ضعف التفويض الفني يرتبط بزيادة تأخر الإنتاج، وتكرار الأعطال، وانخفاض جودة الحلول المقدمة. يشير الباحث إلى أن بعض المديرين الإداريين يترددون في نقل الصلاحيات الفنية نتيجة لضعف الثقة أو الخوف من المخاطر التشغيلية.

تشير الدراسة إلى أن تحسين التفويض الفني يساهم بشكل كبير في رفع جودة العمليات، حيث يتعامل الفنيون مباشرة مع مصادر الأعطال ولديهم معرفة دقيقة بالمشكلات الميدانية. كما يبين أن المرونة التشغيلية تزداد عندما يتمكن الفنيون من اتخاذ قرارات فورية بدون انتظار الموافقات الرسمية. تتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية، حيث يظهر أن ضعف التفويض الفني في المؤسسة المعنية يؤدي إلى تأخير في معالجة الأعطال التشغيلية وتقليل جودة الأداء.

[bookmark: _Toc214646064]اليوسف، خالد (2019). أثر التفويض المالي على كفاءة الإنفاق التشغيلي في القطاع الخاص السعودي. 

ركزت دراسة اليوسف (2019) على استكشاف العلاقة بين التفويض المالي والكفاءة في الإنفاق التشغيلي داخل شركات القطاع الخاص في السعودية. استخدم الباحث استبانة تضمنت 185 مشاركًا، من بينهم مديرون ماليون، مشرفون محاسبيون، ومديرو أقسام تشغيلية. تناولت الدراسة ثلاثة موضوعات رئيسية: صلاحيات الموافقات المالية، سرعة إجراءات الصرف، ومرونة عمليات الشراء.

أظهرت النتائج أن المؤسسات التي تمتلك سياسات تفويض مالي واضحة تحقق سرعة أعلى في شراء المستلزمات التشغيلية، وتنخفض لديها معدلات التعطيل الناتج عن طول الإجراءات المالية. كما أوضحت أن ضعف التفويض المالي يرتبط بارتفاع تكاليف التشغيل بسبب تأخير شراء الأجزاء الحيوية، أو تأخر اعتماد فواتير المقاولين، أو بطء معالجة النفقات الطارئة. وبيّنت الدراسة أن الشركات التي تمنح المديرين متوسطَي المستوى صلاحيات مالية معينة تنجح في تحسين تدفق العمليات وزيادة كفاءة الإنفاق.

تشير الدراسة أيضًا إلى تردد بعض الشركات في تفويض الصلاحيات المالية خوفًا من الأخطاء الفنية أو المخاطر المالية. ومع ذلك، يرى اليوسف أن وجود ضوابط واضحة للمساءلة وأنظمة محاسبية دقيقة يقلل من هذه المخاطر، مما يجعل التفويض المالي عاملاً يعزز جودة الأداء. وهذه النتائج مرتبطة مباشرة بحالة المؤسسة المدروسة، التي تواجه بطء في بعض الإجراءات المالية بسبب تركيز الصلاحيات لدى مديرين معينين، مما يؤثر على سرعة الإنجاز والكفاءة التشغيلية.
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ركز الخثيم (2021) على تحليل كيف يؤثر التفويض الإداري على جودة عملية اتخاذ القرار في وحدات حكومية بالسعودية. استخدم الباحث منهجًا وصفيًا تحليليًا، وأجرى استبيانًا على 290 موظفًا من الإدارات الوسطى والتنفيذية. تشمل الدراسة ثلاثة محاور رئيسية: مدى وضوح صلاحيات المديرين والمرؤوسين، مدى تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات، ومستوى مرونة الإجراءات الإدارية.

أظهرت النتائج أن جودة القرارات تتحسن بشكل ملحوظ في الإدارات التي يتم فيها التفويض الإداري بشكل منتظم. كما أن الموظفين الذين لديهم صلاحيات واضحة يمدون بحلول أكثر واقعية ويستجيبون بشكل أسرع مقارنة بالإدارات التي تعتمد على المركزية. وأوضحت الدراسة أن التأخير في اتخاذ القرار غالبًا يعود إلى الطلب المتكرر من المستويات العليا، مما يؤدي إلى تباطؤ الإجراءات وتعطيل مصالح المستفيدين.

ذكر الخثيم أن ضعف التواصل الداخلي وغياب وثائق واضحة للصلاحيات يُعدان من أبرز العقبات أمام التفويض الإداري. ويؤكد الباحث على أن تطوير نماذج العمل الحكومي في السعودية يتطلب تعزيز الثقة بين المديرين والموظفين، واعتماد آليات متابعة حديثة تتيح الرقابة دون تدخل مفرط. وتربط هذه الدراسة بشكل مباشر بموضوع الدراسة الحالية، حيث تؤكد أن التفويض الإداري لا يقتصر على توزيع المهام، بل هو عملية تنظيمية تؤثر بشكل مباشر على جودة القرارات ونتائج المؤسسة.

[bookmark: _Toc214646066]السبيعي، بدور (2020). أثر التفويض الوظيفي في خفض البيروقراطية داخل منظمات الخدمة العامة. 

تناولت السبيعي (2020) تأثير التفويض الوظيفي على تقليل البيروقراطية في مؤسسات الخدمة العامة. استخدمت الدراسة منهجًا مختلطًا يدمج بين الاستبانة والمقابلات، واستهدفت 150 موظفًا في مؤسسات حكومية خدمية. هدفت الدراسة إلى تقييم ما إذا كانت صلاحيات التنفيذ الواضحة للموظفين تساعد في تبسيط الإجراءات وتقليل تكرار المعاملات.

وأظهرت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على تفويض وظيفي منتظم تنخفض فيها مستويات البيروقراطية بنسبة كبيرة، ويصبح مسار العمل أكثر سلاسة. كما تبيّن أن الموظفين الذين يمتلكون صلاحيات اتخاذ القرار في موقع العمل يقلّ اعتمادهم على الجهات العليا، مما يقلل من الوقت الضائع في انتظار الموافقات. وفي المقابل، فإن المؤسسات التي تستمر في المركزية تعاني من ازدواجية الإجراءات وتعطيل الخدمات.

ذكرت السبيعي أن بعض المديرين يشعرون بالقلق من التفويض بسبب مخاوف من فقدان السيطرة أو ضعف الثقة في قدرات موظفيهم. وأكدت أهمية تحديد أطر واضحة للصلاحيات الوظيفية وتوفير تدريب مستمر لموظفي الطبقة الأولى. تتعلق نتائج الدراسة الحالية بهذا البحث، حيث يظهر أن ضعف التفويض، سواء كان إداريًا أم فنيًا، يسبب التأخير في إنجاز الإجراءات داخل المؤسسة موضوع الدراسة.

[bookmark: _Toc214646067]القحطاني، سارة (2019). التفويض المالي ودوره في تحسين الكفاءة التشغيلية: دراسة على شركات متوسطة الحجم.

تسعى دراسة القحطاني (2019) إلى فهم كيفية تأثير التفويض المالي على فعالية العمليات في الشركات المتوسطة بالسعودية. استخدمت الباحثة استبانة تم توزيعها على 175 موظفًا في المجالات المالية والتشغيلية. ركزت الدراسة على مدى تمكين المديرين التنفيذيين من الموافقة على النفقات التشغيلية، وتأثير ذلك على مرونة المؤسسة في إدارة عملياتها.

أظهرت النتائج أن الشركات التي تعتمد على تفويض مالي واضح تكون أكثر كفاءة في تنفيذ العمليات اليومية، خاصة في مجالات الشراء، والصيانة، وتجديد المواد، وإدارة العقود الصغيرة. كما بينت البيانات أن الشركات التي تعتمد على المركزية المالية تواجه تأخيرًا في اتخاذ القرارات المهمة، مما يؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة للطوارئ ويقلل من جاهزية الأقسام التشغيلية.

أشارت القحطاني إلى أن تطبيق ضوابط مالية حديثة، مثل أنظمة ERP، يساعد في تقليل مخاطر التفويض، إذ تُسجَّل جميع المعاملات إلكترونيًا لضمان الشفافية والمساءلة. توصي الدراسة بإعادة تقييم مستويات الصلاحيات المالية، ومنح القيادات الوسطى حدودًا مالية مناسبة لتعزيز سرعة الاستجابة. تتوافق هذه النتائج مع الدراسة الحالية، حيث تعاني المؤسسة من محدودية في التفويض المالي، مما أدى إلى تأخير بعض العمليات التشغيلية.
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بحث الشمري (2020) يدرس كيف يؤثر التفويض القيادي على تطوير الكفاءات الإدارية بين موظفي القطاع الحكومي السعودي. استخدم الباحث منهجًا كميًا، حيث وزع استبانة على 260 موظفًا من مختلف المستويات الإدارية. ركزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: تفويض مهام الإشراف، تفويض اتخاذ القرار، وكيفية مساهمة التفويض في تعزيز المهارات الإدارية للموظفين.

أظهرت النتائج أن التفويض يساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات الموظفين المهنية، خاصة في مجالات حل المشكلات وإدارة الوقت. كما أظهرت الدراسة أن المديرين الذين يمنحون مرؤوسيهم صلاحيات واضحة يسهمون في زيادة جاهزية العاملين لتولي مناصب أعلى مستقبلًا. في المقابل، لوحظ أن الموظفين العاملين تحت مديرين يميلون إلى المركزية يعانون من انخفاض في مستوى تنمية مهاراتهم الإدارية.

فإن الدراسة تشير إلى أن ضعف ثقافة الثقة بين المديرين والموظفين يُعتبر من أهم المعوقات التي تعيق عملية التفويض، وأن نقص التدريب الإداري يضعف قدرة الموظفين على التعامل مع مسؤوليات جديدة. وأكد الشمري أن التفويض ليس مجرد أداة لتحسين الأداء، بل هو استراتيجية لبناء قيادات مستدامة. وتؤكد النتائج على أهمية تطوير ثقافة التفويض في المؤسسات، خاصة في البيئات التي تتسم بإجراءات معقدة وقلة المرونة التنظيمية.

[bookmark: _Toc214646069]الغامدي، ماجد (2021). التفويض الإداري وعلاقته بالرضا الوظيفي في المنظمات غير الربحية. 

هدفت دراسة الغامدي (2021) إلى فحص العلاقة بين التفويض الإداري والرضا الوظيفي في المنظمات غير الربحية بالسعودية. استند الباحث إلى عينة من 190 موظفًا من جمعيات خيرية مختلفة. تضمنت الدراسة ثلاثة أبعاد: مدى المشاركة في اتخاذ القرار، مستوى الثقة التي يمنحها المدير للموظفين، ووضوح المسؤوليات.

أظهرت البيانات أن الموظفين الذين لديهم صلاحيات إدارية واضحة يشعرون برضا أكبر عن عملهم، وأن الفريق الذي يُسمح له باتخاذ قرارات مباشرة ضمن نطاق عمله يمتلك مستوى مرتفعًا من الدافعية. كما أظهرت النتائج أن غياب التفويض يسبب الإحباط الوظيفي، وعدم الشعور بالتقدير المهني، وزيادة الرغبة في الاستقالة.

كما أظهرت الدراسة أن الإدارة الوسطى تلعب دورًا أساسيًا في نجاح التفويض، إذ ينجح المديرون المباشرون في قيادة تشاركية في خلق بيئة عمل صحية، بالمقارنة مع المديرين الذين يحتكرون القرار. تتوافق هذه النتائج مع الدراسة الحالية، التي تشير إلى أن التفويض الإداري يعزز الرضا الوظيفي، وهو عنصر أساسي في تحسين أداء المؤسسة.




المطيري، فيصل (2022). أثر التفويض المالي على كفاءة سلسلة الإمداد في الشركات اللوجستية السعودية.

ركزت دراسة المطيري (2022) على العلاقة بين التفويض المالي وكفاءة سلسلة الإمداد في شركات الخدمات اللوجستية السعودية. استخدم الباحث منهجًا ميدانيًا، واستند إلى عينة مكونة من 205 موظفين يعملون في المستويات المالية، والمشتريات، وسلاسل الإمداد. درست الدراسة كيف تؤثر مستويات الصلاحيات المالية على سرعة توفير المواد، ومعالجة أوامر الشراء، والاستجابة للمتغيرات التشغيلية.

أظهرت النتائج أن الشركات التي تتمتع بتفويض مالي واضح لمديري الإدارات تسرع بشكل أكبر في تنفيذ الطلبات التشغيلية، وتتمكن من تقليل وقت معالجة أوامر الشراء بين 22% و35% مقارنةً بالشركات ذات المركزية المالية الصارمة. كما أظهرت الدراسة أن ضعف التفويض المالي يعرقل عمليات المخزون، ويؤخر الشحنات، ويؤدي إلى تقليل كفاءة التنسيق بين الأقسام.

أظهرت الدراسة أن التفويض المالي يجب أن يصحبه نظام رقابة فعال لضمان دقة القرارات المالية، وأن اعتماد نظم رقمية متطورة مثل ERP ونظم المشتريات الإلكترونية يعزز الشفافية ويقلل الأخطاء. كما أظهرت النتائج أن توزيع الصلاحيات المالية على المستويات الوسطى والأقسام التشغيلية يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوع الدراسة، خاصةً أن المؤسسة المعنية تعاني من بطء في عمليات الصرف والموافقات المالية.

العسيري، عبدالله (2020). دور تفويض القرار في تحسين فعالية الأقسام التشغيلية في المؤسسات الخدمية السعودية. 
درس العسيري (2020) تأثير تفويض القرار على كفاءة الأقسام التشغيلية في بعض المؤسسات الخدمية السعودية، مع التركيز على العلاقة بين التفويض وفعالية الاستجابة التشغيلية. اعتمد الباحث على منهج وصفي تحليلي، بجمع بيانات من 230 موظفًا يعملون في أقسام تنفيذية وإشرافية. ناقشت الدراسة ثلاثة محاور رئيسية: مدى الاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل الأقسام، وضوح الصلاحيات التشغيلية، وتأثير التفويض على دورة معالجة الأعمال.

أظهرت النتائج أن الأقسام التي تتمتع بمستوى أعلى من تفويض القرارات اليومية تُظهر استجابة أسرع، وقادرة على حل المشكلات التشغيلية بشكل مستقل دون الحاجة إلى تصعيد جميع التفاصيل للمستويات العليا. كما كشفت النتائج أن تفويض القرارات البسيطة والمتوسطة يساهم في تقليل زمن الانتظار، وتقليل الأخطاء الناتجة عن التأخير، وزيادة رضا المستفيدين من الخدمات. وأظهرت الدراسة أن المركزية تعوق بين 30 و40% من العمليات التشغيلية في المؤسسات الخدمية.

تشير الدراسة إلى أن ضعف التنسيق الداخلي وعدم وجود وثائق رسمية توضح الصلاحيات يُشكلان تحديًا كبيرًا أمام ممارسات التفويض. كما يعتقد العسيري أن تحسين كفاءة التشغيل يتطلب إعادة تنظيم الصلاحيات بحيث تتناسب مع طبيعة العمل، بحيث يُسمح للأقسام باتخاذ القرارات الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة إلى انتظار العديد من الموافقات.

وترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الحالي لأنها توضح بشكل واضح أن تفويض القرارات يُعد عاملاً رئيسيًا في تعزيز كفاءة أداء المؤسسة، خاصة في الإدارات التي تعتمد على تسلسل إجراءات واضح وسريع. وتؤكد الدراسة أن غياب التفويض يؤدي إلى تباطؤ العمل، وإرهاق المديرين، وانخفاض جودة العمليات—وهي المشكلات نفسها التي تواجه المؤسسة موضوع الدراسة.
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قامت دراسة Chen وAryee (2007) بتحليل العلاقة بين تفويض السلطة وأداء الموظفين، مركزة على تأثير التفويض في تعزيز السلوكيات الوظيفية وتطوير مهارات اتخاذ القرار. استخدم الباحثان اعتمدا منهجًا تجريبيًا، حيث جمعا بيانات من 398 موظفًا و91 مديرًا من شركات مختلفة. وقيموا التفويض استنادًا إلى ثلاثة أبعاد: نقل الصلاحيات، وضوح المسؤوليات، وحرية اتخاذ القرار.

أظهرت الدراسة أن التفويض يعزز الأداء الفردي من خلال زيادة شعور الموظف بالاستقلالية والمسؤولية والثقة. وأكدت أن الموظفين الذين يُمنحون صلاحيات أكبر يصبحون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بجودة الخدمة والأداء العام. كما أشارت النتائج إلى أن التفويض يرفع الدافعية الداخلية، وهو عنصر أساسي لتحسين الأداء على المدى الطويل.

ومن النتائج المهمة أن تأثير التفويض على الأداء يتوقف على نوعية العلاقة بين المدير والمرؤوس؛ فكلما كانت العلاقة مبنية على الثقة والاحترام، زاد تأثير التفويض في تحسين الأداء. وتربط نتائج هذا البحث بالدراسة الحالية، حيث توضح أن نقل الصلاحيات يساهم في رفع كفاءة الأداء، وهو ما تحاول هذه الدراسة قياسه في سياق المؤسسة موضوع البحث.

[bookmark: _Toc214646072]Ahearne, M., Mathieu, J., & Rapp, A. (2005). Empowerment and performance. 

استكشفت دراسة Ahearne وآخرون (2005) أثر تمكين الموظفين وتفويض الصلاحيات على الأداء التنظيمي. استخدمت الدراسة نموذجًا هيكليًا لقياس العلاقة بين التفويض ومستوى الأداء، معتمدة على بيانات من 454 موظفًا في بيئة تسويقية تنافسية. ركّز الباحثون على مفهوم “التفويض التحفيزي”، وهو نوع من التفويض يهدف إلى رفع إحساس الموظفين بقيمة عملهم.

أظهرت النتائج أن التفويض يزيد من قدرة الموظفين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، ويرفع مهاراتهم في التعامل مع مشكلات العملاء. كما بيّنت أن التفويض يساهم في تعزيز الالتزام التنظيمي، ويقلل من التوتر الوظيفي، ويزيد الرضا المهني. وأوضحت الدراسة أن عملية التفويض تصبح أكثر تأثيرًا عندما تُدمج مع ممارسات القيادة الداعمة.

وترتبط نتائج هذا البحث بالدراسة الحالية لأنها تدعم الافتراض القائل بأن التفويض يسهم في تحسين جودة الأداء العام داخل المؤسسة. كما تؤكد الدراسة أن التفويض لا يحسّن الأداء فقط، بل يدعم الابتكار ويطور قدرات الموظفين الذهنية والسلوكية.

[bookmark: _Toc214646073]Faraj, S., & Sproull, L. (2000). Coordinating expertise in software teams. Organization Science.

درست Faraj وSproull (2000) كيفية تأثير الخبرة الفنية وتفويض القرار في فرق العمل التقنية داخل شركات تطوير البرمجيات. اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، حيث تم تحليل 12 فريقًا تقنيًا، وقياس أساليب اتخاذ القرار الفني داخل كل فريق.

أظهرت النتائج أن التفويض الفني—عندما يُمنح للخبراء والفنيين—يحسن جودة الحلول التقنية، ويقلل من الأخطاء التشغيلية، ويرفع كفاءة التعاون بين الأقسام. كما بينت الدراسة أن القرار الفني يصبح أكثر دقة عندما يتاح للعاملين الفنيين اتخاذه دون تدخل إداري، لأن الفنيين يدركون تفاصيل النظام والمشكلات التقنية أكثر من المديرين الإداريين.

وأبرز الباحثان أن غياب التفويض الفني يؤدي إلى “عنق زجاجة إداري”، حيث تتكدس القرارات البسيطة والمتوسطة لدى المديرين، مما يتسبب في تأخير الحلول التقنية. وتتوافق هذه النتائج مع مشكلة المؤسسة في هذا البحث، حيث يؤدي غياب التفويض الفني إلى بطء التعامل مع المشكلات التشغيلية، وانخفاض جودة الخدمات المقدمة.

[bookmark: _Toc214646074]Zohar, D., & Luria, G. (2003). Delegation and safety performance in technical environments.

درست Zohar وLuria (2003) العلاقة بين التفويض الفني ومستوى الأداء في البيئات التقنية ذات الحساسية العالية، مثل المصانع ومحطات التشغيل. استخدمت الدراسة بيانات جمعت من 1,200 موظف يعملون في وحدات تشغيلية تعتمد على قرارات فنية دقيقة. ركز الباحثان على قياس مدى تأثير منح الفنيين صلاحية اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بالسلامة والجودة والإجراءات التشغيلية.
أظهرت النتائج أن التفويض الفني يُحدث تأثيرًا ملموسًا على تحسين الأداء، خاصة في البيئات التي تتطلب قرارات سريعة. عندما يُمنح الفنيون صلاحيات واضحة، ينخفض معدل الحوادث التشغيلية وتتراجع الأخطاء الفنية، مما يعزز من قدرة الفرق على حل المشكلات الميدانية بدون الحاجة المستمرة للرجوع إلى المديرين. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن التفويض يُعزز مستوى المسئولية الفردية، مما يزيد من التزام الأفراد بالإجراءات القياسية.

وتوضح الدراسة أن المديرين الذين يحجبون الصلاحيات الفنية عن موظفيهم—بحجة السيطرة—يخلقون بيئة عمل بطيئة ومليئة بالأخطاء. ويرى الباحثان أن القرار الفني يجب أن يتخذ في “المستوى الأقرب للمشكلة”، لأن الفنيين يمتلكون معرفة مباشرة بالطبيعة التقنية للعمل. وترتبط نتائج الدراسة الحالية ارتباطًا مباشرًا بهذه النتائج، إذ تواجه المؤسسة محل الدراسة تحديات مشابهة تتمثل في بطء معالجة الأعطال بسبب غياب التفويض الفني.
[bookmark: _Toc214646075]Jensen, M. (1998). Agency theory and delegation of financial authority. Economic Notes.

تُعد دراسة Jensen (1998) من أهم الدراسات التي تناولت التفويض المالي، إذ استخدمت إطار “نظرية الوكالة” لتحليل كيفية تأثير نقل الصلاحيات المالية على الأداء والكفاءة في المؤسسات. أوضح Jensen أن المؤسسات التي تمنح صلاحيات مالية محددة وواضحة تحقق مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصرف والشراء وإدارة الموارد.

أظهرت الدراسة أن التفويض المالي يقلل من “تكلفة الوكالة” أي الخسائر الناتجة عن تعطيل القرارات بسبب التسلسل الهرمي الطويل. كما أوضحت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على مركزية مالية مفرطة تعاني من زيادة في تكاليف التشغيل، وتأخر إنجاز المشاريع، وانخفاض القدرة على التعامل مع الطوارئ. في المقابل، عندما تُمنح الصلاحيات المالية لمديري الأقسام ضمن حدود واضحة، ترتفع كفاءة الإنفاق، وتتحسن القدرة على إدارة الموارد، وتصبح المنظمة أكثر استجابة للمتغيرات.

وتؤكد الدراسة أن وجود نظام رقابي واضح—وليس هيمنة إدارية—هو الطريقة المثلى لإدارة المخاطر عند تفويض الصلاحيات المالية. وترتبط نتائج Jensen ارتباطًا وثيقًا بموضوع الدراسة الحالية، حيث تعاني المؤسسة محل البحث من بطء في العمليات المالية بسبب تركّز الصلاحيات، مما يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق التفويض المالي لتحسين الأداء المؤسسي.
Kaplan, R., & Norton, D. (1996). Balanced Scorecard and organizational performance.
قدم Kaplan وNorton (1996) إطار “بطاقة الأداء المتوازن"، الذي يُعتبر أحد أهم الأدوات في قياس الأداء المؤسسى. يعيد هذا الإطار تعريف الأداء ليشمل ليس فقط المؤشرات المالية، وإنما نظامًا متكاملاً يتضمن العمليات الداخلية، رضا العملاء، التعلم والنمو، والنتائج المالية. تُعد هذه الدراسة أساسًا لأي بحث يتناول الأداء المؤسسي.

أظهرت الدراسة أن تقييم الأداء لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط، لأنها غالبًا تعكس نتائج الماضي. لذلك، ينبغي قياس الأداء باستخدام المؤشرات التشغيلية والفنية، وسلوك العاملين، حيث تتأثر هذه المتغيرات بشكل مباشر بتفويض الصلاحيات. فكلما زادت قدرة الموظفين على اتخاذ قرارات مستقلة، ارتفع مستوى التعلم، وتحسنت الابتكارات، وتطورت جودة الخدمة.

ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالية بتوضيح أن الأداء المؤسسي، كمتغير تابع، يتأثر بالعوامل التنظيمية، مثل وضوح الصلاحيات والتفويض الإداري، والفني، والمالي. كما تدعم الدراسة النموذج النظري الذي يرى أن بطاقة الأداء المتوازن ناتج سلوك الموظفين و قدرتهم على اتخاذ القرارات، مما يعزز أهمية التفويض.

Gill, C. (2012). The Role of Leadership and Delegation in Organizational Effectiveness. Leadership Quarterly.

بحثت Gill (2012) العلاقة بين أنماط القيادة وممارسات التفويض ودورهما في تعزيز فعالية المؤسسات. اعتمدت الباحثة على تحليل بيانات من 520 موظفًا في عدة قطاعات خدمية وصناعية. وركزت على دراسة كيف يؤثر نمط القيادة التشاركية على قدرة الموظفين على اتخاذ القرار وعلى جودة الأداء.

أظهرت النتائج أن التفويض يُعد مكونًا رئيسيًا في القيادة الفعالة، وأن المديرين الذين يشجعون المشاركة في اتخاذ القرار يحققون مستويات أعلى من الأداء، مقارنة بالمديرين الذين يحتفظون بالسلطة لأنفسهم. كما أوضحت الدراسة أن التفويض يقلل من الصراعات الداخلية ويعزز الثقة بين المديرين والموظفين، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا.

وتشير Gill إلى أن المؤسسات التي تُدرّب مديريها على مهارات التفويض تحقق نتائج ملموسة على مستوى سرعة إنجاز العمل وجودة العمليات. وترتبط الدراسة الحالية بنتائج Gill لأنها تؤكد أن تفويض السلطة ليس مجرد ممارسة تنظيمية، بل عنصر حاسم في فاعلية القيادة والأداء المؤسسي.

Yukl, G. (2012). Leadership in Organizations – Chapter on Delegation. Pearson Education.
قدم Yukl (2012) إسهامًا بارزًا في فهم التفويض كجزء أساسي من السلوك القيادي. في قسم التفويض، يوضح Yukl أن نقل الصلاحيات يُعد من المهارات القيادة الحيوية التي تعزز كفاءة المنظمة. ويرى أن التفويض يُمكن المديرين من التركيز على الأهداف الاستراتيجية، مع السماح للموظفين باكتساب مهارات جديدة وتحمل مسؤوليات أكبر.

أوضح Yukl أن التفويض الفعّال يعتمد على أربعة شروط: وضوح المهام والصلاحيات، اختيار الشخص المناسب، توفير الموارد، والمتابعة بطريقة غير تدخلية. وأشار إلى أن عدم تطبيق التفويض بشكل صحيح غالبًا يعود إلى الخوف من فقدان السيطرة أو نقص الثقة في المرؤوسين. كما بين أن التفويض يُحسن جودة القرارات، لأنها عادةً تكون أسرع وأكثر دقة عندما تُتخذ قرب المشكلة.

تتصل هذه الإسهامات بشكل وثيق بدراستنا الحالية، خاصة أن البيئة التي تُجرى فيها الدراسة تعتمد بشكل كبير على الخبرات الإدارية والفنية. وتوضح نظرية Yukl أن أي نقص في التفويض، سواء كان إداريًا، فنيًا، أو ماليًا، سينعكس مباشرة على أداء المؤسسة.

Humborstad, S. I., & Perry, C. (2011). Employee Empowerment, Delegation, and Performance. Journal of Management Development.

بحث Humborstad وPerry (2011) تأثير التمكين والتفويض على أداء العاملين في المؤسسات الخدمية. استخدمت الدراسة عينة من 340 موظفًا في شركات اتصالات آسيوية، وركّزت على العلاقة بين التفويض والتحسن في المبادرة الذاتية والتفكير الابتكاري.

أظهرت النتائج أن التفويض يعزز الثقة المهنية لدى الموظفين بشكل كبير، ويزيد من التفاعل الإيجابي مع بيئة العمل، ويعزز القدرة على حل المشكلات بدون الحاجة للرجوع إلى المدير المباشر. كما أظهرت أن التفويض يؤدي إلى تعزيز الالتزام التنظيمي وتقليل معدل دوران الموظفين.

وترى الدراسة أن دور المدير لا يجب أن يقتصر على إعطاء المهام، بل يجب أن يشمل منح الصلاحيات الكاملة لتنفيذها. وتؤكد هذه النتائج ما تشير إليه الدراسة الحالية، حيث يمثل ضعف التفويض أحد أسباب انخفاض سرعة الإنجاز وجودة الأداء.

[bookmark: _Toc214646076]Nelson, D. (2022). Delegation and Operational Agility in Modern Organizations. Journal of Organizational Behavior
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تناول Nelson (2022) العلاقة بين التفويض والمرونة التشغيلية في المؤسسات الحديثة. استخدمت الباحثة منهجًا كميًا، معتمدة على بيانات من شركات تقنية عالمية. ركزت الدراسة على كيف يؤثر التفويض في تسريع اتخاذ القرارات وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة في بيئة العمل.

أظهرت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد مستويات واضحة من التفويض تحقق مرونة تشغيلية أعلى، مما يمكنها من تعديل خططها بسرعة أكبر عند حدوث تغييرات في السوق أو أزمات تشغيلية. كما أظهرت الدراسة أن الموظفين المخول لهم يتخذون قرارات بشكل مستقل بشكل أكبر، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء واستمراريته.

ترتبط هذه النتائج ارتباطًا مباشرًا بالدراسة الحالية، لا سيما أن المؤسسة المعنية تواجه تحديات تتعلق بالتأخر في بعض الإجراءات وضعف الاستجابة التشغيلية. وتؤكد الدراسة أن التفويض الفعَّال هو مفتاح رئيسي لتحسين الأداء المؤسسي في بيئات تتسم بالتغير المستمر.


[bookmark: _Toc214646078]التحليل النقدي الموسّع للدراسات السابقة

يُبرز تحليل الدراسات السابقة، سواء العربية أو الأجنبية، أن موضوع تفويض السلطة يُعتبر من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير بسبب ارتباطها المباشر بكفاءة ومرونة المنظمات. بالرغم من وجود تشابه في الاتجاهات العامة، فإن الدراسات تختلف في التفاصيل والمنهجيات والسياقات، مما يجعل ضرورة التحليل النقدي لفهم الصورة الكاملة.

[bookmark: _Toc214646079]الاختلاف في منهجيات البحث
	•	الدراسات العربية غالبًا اعتمدت على المنهج الوصفي التقليدي، باستخدام الاستبانات كأداة رئيسية لجمع البيانات، وهو أسلوب مفيد لكنه محدود من ناحية قياس العلاقات العميقة بين المتغيرات.
	•	الدراسات الأجنبية استخدمت أدوات تحليل أكثر تقدمًا، مثل:
	•	النمذجة الهيكلية (SEM)
	•	تحليل الارتباط المتعدد
	•	اختبارات التأثيرات الوسيطة والمتداخلة (Mediation & Moderation)

وهذا يجعل الدراسات الأجنبية أكثر قوة من حيث العمق وطريقة تفسير النتائج.

اختلاف مستويات التفويض عبر السياقات المؤسسية

	• الدراسات العربية غالبًا وجدت ضعفًا في التفويض بسبب:
	• الهيكل الهرمي الصارم
	• الخوف من فقدان السيطرة
	• ضعف التدريب
	• غياب سياسات واضحة للصلاحيات
	• أما الدراسات الأجنبية فأظهرت أن التفويض ممارسة طبيعية في بيئات العمل الحديثة، وهو جزء من ثقافة القيادة.

[bookmark: _Toc214646080]تحليل الفجوة بين التفويض الإداري والفني والمالي

[bookmark: _Toc214646081]التفويض الإداري

الدراسات (الحربي 2021، أبو رمان 2019) ركّزت على دوره في تسريع الإجراءات وتحسين التنسيق بين الإدارات.
لكن لم توسّع في قياس تأثيره على المؤشرات الاستراتيجية مثل جودة القرارات طويلة المدى.

[bookmark: _Toc214646082] التفويض الفني

الدراسات الأجنبية (Faraj & Sproull، Zohar & Luria) أظهرت بوضوح أن هذا النوع من التفويض هو الأكثر فاعلية في البيئات التشغيلية، لأنه يعتمد على مهارات الفنيين. بينما الدراسات العربية تناولته بشكل محدود.

[bookmark: _Toc214646083]التفويض المالي

الدراسات العربية قليلة في هذا الجانب، بينما الدراسات الأجنبية (Jensen 1998) بيّنت أن التفويض المالي يقلل تكلفة القرار ويزيد من كفاءة الإنفاق.
وهذا يوضح قصورًا واضحًا في الأبحاث العربية في البعد المالي.

[bookmark: _Toc214646084]اختلاف مؤشرات الأداء المستخدمة في الدراسات
	• بعض الدراسات استخدمت مؤشرات تقليدية مثل:
	• سرعة الإنجاز
	• عدد الأخطاء
	• الكفاءة التشغيلية
	• بينما استخدمت الدراسات الأجنبية مؤشرات حديثة مثل:
	• الابتكار
	• الاستجابة للتغيرات
	• المرونة المؤسسية
	• التعاون بين الوحدات

وهذا يعكس تطورًا أكبر في الدراسات الأجنبية مقارنة بالعربية.


[bookmark: _Toc214646085]قصور الدراسات السابقة في الربط بين الأبعاد الثلاثة للتفويض
معظم الدراسات:
	• درست البعد الإداري فقط،
	• أو الفني فقط،
	• أو المالي فقط.
ولا توجد دراسات عربية تقريبًا جمعت الأبعاد الثلاثة في نموذج واحد.
الدراسة الحالية تسد هذه الفجوة بشكل مباشر.

[bookmark: _Toc214646086]التناقض في نتائج بعض الدراسات
	• بعض الدراسات العربية وجدت أن التفويض المالي ضعيف التأثير
	• بينما الدراسات الأجنبية قالت العكس تمامًا

السبب في هذا التناقض:
	• غياب سياسات مالية واضحة في المؤسسات العربية
	• اختلاف مستوى الرقابة بين الدول
	• حساسية القرارات المالية في السياق العربي
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الدراسة الحالية تتقدم على الدراسات السابقة لأنها:
	• تدمج الأبعاد الثلاثة للتفويض في نموذج واحد
	• تستخدم مؤشرات أداء حديثة ومتكاملة
	• تطبّق على قطاع أعمال سعودي، وهو قليل في الأدبيات
	• تربط التفويض بالتحولات المؤسسية لرؤية 2030
	• تسعى إلى تفسير الفجوة بين الممارسات الحالية والممارسات المثلى
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يمثل الإطار النظري أساس البناء العلمي للدراسة، لأنه يقدّم التفسير المنهجي للعلاقة بين تفويض السلطة والأداء المؤسسي. وتوضح النظريات الإدارية والتنظيمية كيف يمكن لأسلوب توزيع الصلاحيات داخل المؤسسة أن ينعكس على سلوك العاملين، والعمليات التشغيلية، ومخرجات الأداء.
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تُعتبر نظرية القيادة من الأسس الهامة التي تشرح أهمية التفويض في المؤسسات. أشار Yukl (2012) إلى أن القيادة الفعالة تعتمد على “تنظيم العمل بطريقة تسمح للمرؤوسين بالمشاركة في اتخاذ القرار"، وأوضح أن أسلوب القيادة التشاركية، الذي يمنح العاملين حرية أكبر في التصرف، يرتبط بشكل إيجابي بمستوى الأداء والمؤشرات التشغيلية.

تُظهر القيادة التحويلية أيضًا أهمية التفويض، حيث يرى Bass & Avolio (1994) أن القائد التحويلي يعمل على تطوير العاملين من خلال منحهما الثقة والفرصة لتحمل المسؤولية. يسهم هذا النهج في تحسين المبادرة الفردية، وزيادة قدرة الفريق على حل المشكلات، وتخفيف العبء على المديرين.

علاقة الدراسة الحالية بالنظرية:
• المؤسسة التي تفتقر إلى التفويض تميل إلى المركزية وضعف التنسيق.
• القيادة الداعمة للتفويض تسرع إنجاز المهام وتقلل من الأخطاء.
• نظريًا، يدل ارتفاع مستوى التفويض على وجود قيادة ناضجة وقادرة على تنمية المهارات والقدرات لدى العاملين.
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تعد هذه النظرية من أقوى الأسس التي تفسر آثار التفويض. إذ يرى Conger & Kanungo (1988) أن التمكين يقوم على منح العاملين سلطة اتخاذ القرار، ودعمهم بالموارد، وتوفير بيئة تشجع المبادرة. وبيّنت دراسات لاحقة، مثل Ahearne et al. (2005)، أن الموظفين الممكّنين يقدمون أداءً أعلى، ويتسمون بقدرة أكبر على التعامل مع المواقف الصعبة.


وتوضح النظرية أن التمكين يتضمن أربعة عناصر:
	1. المعنى 
	2. الكفاءة 
	3. الاستقلالية
	4. التأثير 

وهذه العناصر ترتبط مباشرة بالتفويض:
	• الاستقلالية = تفويض المهام
	• التأثير = منح صلاحيات اتخاذ القرار
	• الكفاءة = تدريب وتمكين
	• المعنى = وضوح الهدف التنظيمي

رابط الدراسة الحالية بالنظرية:
غياب التفويض في المؤسسة محل الدراسة يعني غياب التمكين، وهو ما يؤدي إلى:
	• ضعف المبادرة
	• انخفاض المسؤولية
	• بطء إنجاز الأعمال
	• زيادة اعتماد الموظفين على المديرين

[bookmark: _Toc214646091]نظرية السلوك التنظيمي

توضح هذه النظرية كيف يؤثر الهيكل الإداري على سلوك الأفراد في المؤسسة. أشار Robbins & Judge (2017) إلى أن المؤسسات ذات المركزية المفرطة تفرض ضغوطًا على الموظفين وتحد من مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار. بالمقابل، فإن اللامركزية، التي تعتمد على التفويض، تُسهم في زيادة الرضا الوظيفي وتقلل من النزاعات وتعزز الأداء الجماعي.
وتشير النظرية أيضًا إلى أن العامل الذي يمتلك سلطة مناسبة يشعر بالمسؤولية تجاه نتائج عمله، ويصبح أكثر التزامًا بالمعايير التشغيلية.

ارتباطها بموضوع الدراسة:
	•	في المؤسسة محل الدراسة، ضعف التفويض أدى إلى انخفاض الاستقلالية
	•	العامل الذي لا تُمنح له صلاحيات يصبح “منفّذًا” وليس “مشاركًا”
	•	السلوك الناتج: بطء، تردد، اعتماد على المدير، ضعف قدرة على حل المشكلات
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تناقش نظرية الوكالة العلاقة بين المدير (الوكيل) والموظف (الأصيل)، وكيف يمكن للصلاحيات المالية أن تقلل “تكلفة الوكالة” الناتجة عن تأخير القرار أو زيادة المركزية.
قدّم Jensen & Meckling (1976) النموذج الأساسي لهذه النظرية، وأوضحا أن:
	•	المركزية المالية → تؤدي إلى ارتفاع تكلفة القرار
	•	التفويض المالي → يقلل هذه التكلفة ويرفع كفاءة الموارد

وتدعم دراسات حديثة مثل Jensen (1998) وNelson (2022) هذا الربط، مؤكدة أن التفويض المالي يحسّن تدفق العمل ويزيد من مرونة المؤسسة.

علاقة هذا بالنظام محل الدراسة:
	•	أحد أسباب بطء المؤسسة هو تركّز الصلاحيات المالية
	•	منح صلاحيات مالية متدرجة سيقلل زمن الموافقات ويرفع كفاءة التشغيل
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تؤكد هذه النظرية، كما قدمها Simon (1997)، أن القرارات الأكثر دقة هي تلك التي تُتخذ في مستوى وظيفي قريب من الحدث. فالعاملون في الميدان يمتلكون معلومات واقعية لا يراها المدير الأعلى.

وتوضح النظرية أن:
	• التدخل الزائد من الإدارة العليا → يضعف جودة القرار
	• التفويض المدروس → يرفع سرعة ودقة الحلول

ارتباطها بالدراسة:
	• المؤسسة محل الدراسة تعاني من بطء في اتخاذ القرار
	• رفع مستوى التفويض سيقود إلى تحسين دقة القرار وتقليل الأخطاء التشغيلية
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قدّم Fiedler (1967) إطارًا يوضح أن المؤسسات تتطلب أساليب مختلفة حسب طبيعة عملها.
وفي البيئات التي تتسم بالتغير — مثل القطاعات التشغيلية — يُصبح التفويض ضرورة وليس خيارًا.

الأساس العلمي هنا:
	•	عندما تكون المهام معقدة ومتغيرة → تحتاج المؤسسة لقرارات سريعة
	• المركزية لا تعمل في هذه الظروف
	• التفويض يرفع القدرة على التكيف
وهذا ينطبق تمامًا على المؤسسة محل الدراسة.
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تشير هذه النظرية إلى أن الاستثمار في العاملين — من خلال منحهم خبرات ومسؤوليات — يرفع قيمتهم المؤسسية. وقد بيّن Becker (1993) أن تمكين العاملين يساعد في تطوير مهاراتهم، مما ينعكس على الأداء المؤسسي.
✓ والتفويض هو أداة مباشرة لبناء الكفاءات
✓ وكلما زادت مسؤوليات العامل، ارتفعت خبرته وقدرته على الإبداع
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يعتمد هذا البحث على نموذج مفاهيمي يربط بين المتغير المستقل، وهو تفويض السلطة بأبعاده الثلاثة (الإداري، الفني، المالي)، والمتغير التابع، وهو الأداء المؤسسي. يهدف النموذج إلى توضيح كيف تنتقل آثار التفويض عبر ممارسات العمل اليومية لتؤثر على جودة الأداء العام للمؤسسة.

ويستند تصميم النموذج إلى نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن التفويض الإداري يُحسن سرعة الإجراءات وجودة القرارات، وأن التفويض الفني يرفع جودة العمليات التقنية ويقلل الأخطاء، وأن التفويض المالي يعزز قدرة الإدارات على تلبية الاحتياجات التشغيلية في الوقت المناسب. ويعتمد النموذج أيضًا على إطار نظري يوضح أن منح الموظفين الصلاحيات هو أحد العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تعزيز قدرتهم على الأداء بكفاءة.

وفقًا لهذا النموذج، يفترض البحث أن كل بعد من أبعاد التفويض الثلاثة يؤثر بشكل مباشر ومستقل على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تأثيرها الجماعي على فعالية المؤسسة. أي أن المؤسسة التي تتبنى تفويضًا إداريًا واضحًا، وتسمح للموظفين الفنيين باتخاذ القرارات التشغيلية، وتعطي الصلاحيات المالية المناسبة لمديري الوحدات، ستتمتع بكفاءة تشغيلية عالية وجودة قرارات محسنة، مما يؤدي إلى أداء مؤسسي أفضل.

يعتمد النموذج المفاهيمي على الفرضية الأساسية للدراسة بأن تفويض السلطة بأبعاده المختلفة له تأثير على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى الفرضيات الفرعية الثلاث التي تربط بين كل نوع من أنواع التفويض والأداء. يُعد هذا النموذج أساسًا لبناء أدوات القياس التي ستُستخدم في الفصل الثالث، ولتفسير النتائج في الفصل الرابع.
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قد يكون المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيح.]
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اختتم هذا الفصل بعرض الإطار النظري والدراسات السابقة التي استند إليها البحث في تفسير العلاقة بين تفويض السلطة والأداء المؤسسي. وقد تناول الفصل المتغير المستقل بأبعاده الإدارية والفنية والمالية، موضحًا الأسس المفاهيمية التي يقوم عليها كل بعد، والعوامل التي تؤثر في فعالية ممارسته داخل المؤسسات. كما تم عرض المتغير التابع، ممثلًا في الأداء المؤسسي، وشرح مكوناته ومؤشراته والعوامل المرتبطة به وفق ما ورد في الأدبيات الحديثة.

أظهرت مراجعة الدراسات السابقة وجود اتفاق واسع على أثر التفويض في تحسين جودة العمل وسرعة اتخاذ القرار، وتخفيف الضغط على المديرين، وزيادة كفاءة العمليات، الأمر الذي يعكس أهمية توزيع الصلاحيات على مختلف المستويات الوظيفية. ورغم ذلك، كشفت الدراسات أيضًا عن اختلافات واضحة تتعلق بأولوية كل نوع من التفويض بحسب طبيعة المؤسسة، وطبيعة المهام، ومدى اعتمادها على العمليات الفنية أو التشغيلية أو الإدارية.

كما أبرز الفصل الفجوة البحثية التي يسعى هذا البحث إلى سدّها، والتي تتمثل في نقص الدراسات التي تجمع بين الأبعاد الثلاثة للتفويض في إطار واحد، وتطبيقها على بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى محدودية الدراسات التي تربط بين التفويض ومجموعة شاملة من مؤشرات الأداء المؤسسي الحديثة.

وبناءً على ما ورد في هذا الفصل، يتضح أن هناك حاجة إلى دراسة ميدانية منهجية تختبر أثر التفويض الإداري والفني والمالي على الأداء المؤسسي بصورة عملية. ويؤسس هذا الإطار النظري لما سيتم معالجته في الفصل الثالث، الذي يتناول منهجية البحث، مجتمع الدراسة وعينتها، أدوات القياس، والأساليب الإحصائية المستخدمة لتحليل البيانات.
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